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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة الدخل - ربط ضريبي تقديري - مخصص نهاية الخدمة- أخطاء مادية- غرامات .

)IR-75-2020( القرار رقم

الصادر في الاستئناف المقيد برقم

 )I-1904-2018( 

الملخص: 
 

    مطالبــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )المســتأنفة( بإلغــاء قــرار لجنــة الفصــل بشــأن 
الربــط الضريبــي الــذي أجرتــه الهيئــة للأعــوام مــن 2010م إلــى 2014م - اعترضــت الهيئــة 
)المســتأنفة( أمــام اللجنــة الاســتئنافية بشــأن بنــد رفــع نســبة الربــح التقديــري مــن إجمالــي 
المصروفــات للأعــوام مــن 2010م إلــى 2014م، وتصحيــح الأخطــاء الماديــة المتعلقــة 
بالمكــون مــن مخصــص نهايــة الخدمــة فــي عــام 2012م، والضريبــة المســددة بالغرامــات 
ســت الهيئــة )المســتأنفة( اعتراضهــا علــى أن الشــركة )المســتأنف  فــي عــام 2012م - أسَّ
مــت إقرارهــا متضمنًــا أن دخلهــا يتمثــل فــي إضافــة نســبة )7%( علــى إجمالــي  ضدهــا( قدَّ
مصروفاتهــا فــي كل عــام وتعويضهــا مــن المركــز الرئيســي، وذلــك بموجــب اتفاقيــة 
عــة مــن المركــز الرئيســي تحــدد هامــش الربــح لأعمــال الفــرع التــي يجريهــا عــن طريــق  موقَّ
ــدأ الاســتقلالية  ــى مب ــر إل ــة تفتق ــرى )المســتأنفة( أن هــذه الاتفاقي ــز الرئيســي، وت المرك
بســبب ســيطرة المركــز الرئيســي علــى القــرار - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن حــق 
ــد بجملــة مــن الشــروط  ــا مطلقًــا، وإنمــا مقيَّ الهيئــة فــي إجــراء الربــط التقديــري ليــس حقًّ
والمعاييــر النظاميــة، وتلتــزم الهيئــة بتقديــم الدليــل المــادي المعتبــر أو القرينــة علــى 
محاولــة المكلــف تجنــب الضريبــة أو تقليصهــا لكــي تلجــأ إلــى الربــط التقديــري؛ ويُعتبــر 
ــا  قرينــةً علــى صحــة حســابات المكلــف ومصداقيتهــا يَحُــول دون إجــراء الربــط عليــه تقديريًّ
مــت إقراراتهــا المتضمنــة  - ثبــت للدائــرة الاســتئنافية أن الشــركة )المســتأنف ضدهــا( قدَّ
حســاباتها المراجعــة مــن مكتــب محاســبي مرخــص، وثبــت لهــا أن )المســتأنفة( لــم تقــدم 
ــة )المســتأنف ضدهــا( تجنــب الضريبــة أو  ــر أو القرينــة علــى محاول الدليــل المــادي المعتب

تقليصهــا. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض.

المستند:

المادتــان )34/ب(، و)63( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم - 

ضريبة الدخل

لجنة الاستئناف 
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 

ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
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)م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ.

المادتــان )3/16(، و)4/16( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار - 
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  16/09/2020م،  الموافق  28/01/1442هـ  الأربعاء  يوم  في  إنه 
الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، وذلك بمقرها في مدينة الرياض؛ 
26/09/2018م،  الموافق  16/01/1440هـ  بتاريخ  المقدم  الاستئناف  في  للنظر  وذلك 
الابتدائية  الضريبية  الزكوية  الاعتراض  لجنة  قرار  للزكاة والدخل، على  العامة  الهيئة  من 
الأولى في الرياض، رقم )35( لعام 1439هـ، الصادر في الاعتراض رقم )9/39( المقام من 
المستأنف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيه 

بما يأتي: 

م من فرع شركة ...، على الربط الضريبي للأعوام من 2010م  أولًا: قبول الاعتراض المقدَّ
حتى 2014م.

ثانيًا: وفي الموضوع: 

المصروفات  إجمالي  التقديري من  الربح  نسبة  الهيئة  رفع  على  المكلف  اعتراض  قبول 
من 7% إلى 20% للأعوام من 2010م حتى 2014م، طبقًا لحيثيات القرار، وتصحيح الأخطاء 
والضريبة  2011م،  عام  في  الخدمة  نهاية  مخصص  من  بالمكون  المتعلقة  المادية 

المسددة بالغرامات في عام 2012م. 

مَت إلى الدائرة  وحيث لم يلْقَ هذا القرار قبولًا لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدَّ
بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: 

يكمن استئناف الهيئة في اعتراضها على نتيجة القرار الابتدائي الذي لم يأخذ بما عمدت 
عما  عِوضًا   %20 بـــ  الجزافية  بالطريقة  المكلف  على  بالربط  الربح  تقدير  من  الهيئة  إليه 
الفرع والمركز  بين  بـــ 7% بموجب الاتفاقية  المكلف  إقرار  ر من واقع  ربح مقدَّ كان من 
عن  الرئيس  والمركز  العملاء  بين  تكون  التي  الأعمال  عن  الربح  هامش  لتقدير  الرئيس 
طريق الفرع، واحتسابها تلك الأرباح بمثل ذلك المعدل، تأسيسًا على احتجاج الهيئة على 
عدم الاطمئنان للأخذ بذلك التقدير، بالنظر إلى أن الاتفاقية بين الطرفَين لا تظهر فيها 
استقلالية المكلف باعتباره فرعًا للمركز الرئيس الذي يملي إرادته عليه. وبالتالي، فإن ما 
مه المكلف في إقراره المتمثل في إضافته نسبة 7% من إجمالي مصروفاته وتعويضه  قدَّ
من المركز الرئيس بموجب تلك الاتفاقية لا يمكن الأخذ به؛ لأن تلك الاتفاقية لا تعكس 
-بناءً على ما قرره النظام الضريبي في المادة )63( فقرة )2/ 1(- الحالة الواقعية لنشاط 
المكلف؛ إذ أعطت تلك المادة الحق للهيئة في إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس 
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على  الضريبي  الربط  في  الحق  كذلك  للهيئة  وأن  الحقيقية،  صورتها  وجوهرها  شكلها 
م  المكلف بالأسلوب التقديري وَفقًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف، إذا لم يقدِّ
د  إقراره في الموعد النظامي، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو لم يتقيَّ
بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته على نحو ما قررته الفقرتان 

)ب، ج( من المادة المشار إليها. 

ل في تقديم خدمات الدعم الفني لمنتجات المركز الرئيس، فإن  ولأن نشاط المكلف يتمثَّ
ا أدنى للربح التقديري لا يقل عن 20% طبقًا لما قررته  واضع النظام جعل لذلك النشاط حدًّ
المادة )16( من اللائحة في الفقرة الرابعة منها، وما جاء في البند الخامس من الجدول 
المرتبط بحساب الربح التقديري لتلك الأنشطة التي يخضع تقدير ربحها لما يتوفر من قرائن 
أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به، بما 
الفحص  أن موضوع  كما  إليه.  المشار  الجدول  ذلك  الواردة في  المعدلات  عن  يقل  لا 
إليه  تستند  حتى  الربح،  نسبة  لغرض موضوع  يكن  لم  الهيئة  به  قامت  الذي  الميداني 
اللجنة مصدرة القرار بتأكيدها على تأسيس قرارها بوجود الحسابات النظامية للمكلف، 
وإنما كان الغرض من ذلك الفحص الميداني هو التحقق من تنفيذ اتفاقية موقعة بين 
وزارة الدفاع وفرع الشركة. واختتمت الهيئة لائحتها بطلب تأييد وجهة نظرها في البند 
المستأنَف عليه، وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم الأخذ في الربح التقديري 

بما قرره في اعتماد نسبة الربح بموجب ما كان من إقرار المكلف. 

ا تضمنته مذكرة استئناف الهيئة بخصوص  وحيث طلبت الدائرة من المكلف الإجابة عمَّ
البند محل الاعتراض، وحيث تضمن الرد ما جاء من أقوال للمكلف أدلى بها أمام اللجنة 
م أي  الابتدائية عند نظر النزاع، وأكد في مذكرة الرد على الاستئناف أن الهيئة لم تقدِّ
م معلومات غير صحيحة، أو أنه لم  إثباتات أو معلومات يتضح منها أن فرع الشركة قدَّ
م إقراراته في المدة النظامية، أو أن موضوع المعاملات بين الفرع والمركز الرئيس  يقدِّ
مخالف لما تقضي به قواعد النظام الضريبي، لكي تعمد الهيئة إلى الربط التقديري بناءً 
على ما جاء في المادة )63( من النظام الضريبي، خصوصًا أن الفرع يؤكد على عدم وجود 
للفرع هو ما كان من عقد  الإيرادات  تلك  الرئيس، وأن مصدر  للمركز  أخرى  إيرادات  أي 
ع بينه وبين المركز الرئيس، وأن مجمل النشاط وعملياته مسجل بالحسابات لديه،  موقَّ
وأنه لا يوجد ما يثبت القيام بإخفائه أو التهرب منه، وبالتالي فإن فرع الشركة يؤكد أن 
الحسابات  وتتوافق مع  الاستئناف  الأعوام محل  عن  الاعتراض صحيحة  الإقرارات محل 
يمسك  الشركة  فرع  دام  ما  التقديري  بالربط  الهيئة  قيام  يصح  لا  وبالتالي  المعتمدة؛ 
حسابات رسمية ومعتمدة، ولم تَقُم الهيئة بفحص تلك الحسابات، كما جاء ذلك في 
مذكرة الاستئناف، وإنما كان الفحص الميداني لأجل غرض آخَر فلا يُستساغ عدم الأخذ 
م أي اعتراض يثبت عدم سلامة تلك  بتلك الحسابات المعتمدة ما دامت الهيئة لم تقدِّ
الحسابات. واختتمت مذكرة الرد المقدمة من فرع الشركة، التأكيد على الاعتراض على 
كافة الفروقات المتولدة عن ربط الهيئة والغرامات التي احتسبتها الهيئة بناءً على ذلك، 
الإشعار  ضمن  وردت  التي  المحاسبية  الأخطاء  تصحيح  طلب  على  التأكيد  إلى  إضافةً 
بالربط التقديري، لتكون الأخطاء في إثبات تلك الأرقام على نحو ما جاءت به الحسابات 

د على تصحيحها القرار الابتدائي محل الاستئناف. المقدمة من الفرع، والتي أكَّ
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وبعد الاطلاع على اللائحة الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف 
للفصل  القضية قد أصبحت جاهزة  أن  الدائرة  تقرر لدى  أوراق ومستندات،  القضية من 

وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب: 

مــة مــن الهيئــة العامــة  وحيــث إنــه بمراجعــة مســتندات القضيــة ولائحــة الاســتئناف المقدَّ
ــن للدائــرة اســتيفاء شــروط نظــر الاســتئناف شــكلًا وَفقًــا للشــروط  للــزكاة والدخــل، تبيَّ
المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة؛ الأمــر الــذي يكــون 
معــه طلــب الاســتئناف مقبــولًا شــكلًا لتقديمــه مــن ذي صفــة، وخــلال المــدة النظاميــة 

المقــررة لإجرائــه. 

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بعــد الاطــلاع علــى ملــف القضيــة ومــا احتــواه مــن أوراق، 
ومــا جــاء فــي لائحــة الاســتئناف، وحيــث إنــه بعــد تأمــل الدائــرة فــي الاســتئناف المقــدم، 
والأســباب التــي يقــوم عليهــا، ومــا ورد فــي مذكــرة الــرد عليــه مــن قِبــل فــرع الشــركة، 
وبعــد النظــر فيمــا جــاء فــي ســرد وقائــع القــرار الابتدائــي، ومــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة؛ فقد 
ــن أن مطالبــة الهيئــة برفــع نســبة الربــح التقديــري مــن إجمالــي المصروفــات مــن %7  تبيَّ
م إقــراره  إلــى 20% للأعــوام مــن 2010م حتــى 2014م، تقــوم علــى أســاس أن المكلــف قــدَّ
ــل فــي إضافــة نســبة )7%( علــى إجمالــي مصروفاتــه فــي كل عــام  متضمنًــا أن دخلــه يتمثَّ
وتعويضــه مــن المركــز الرئيســي، وذلــك بموجــب الاتفاقيــة الموقعــة مــع المركــز الرئيســي 
د هامــش الربــح لأعمــال الفــرع التــي يجريهــا عــن طريــق المركــز الرئيســي؛ إذ تــرى  التــي تحــدِّ
الهيئــة أن هــذه الاتفاقيــة تفتقــر إلــى مبــدأ الاســتقلالية بســبب ســيطرة المركــز الرئيســي 
علــى القــرار؛ ممــا يســوغ للهيئــة إجــراء الربــط التقديــري لتحديــد الأربــاح علــى الوجــه المدعــى 
بــه مــن قِبلهــا دون الاعتــداد بتلــك الاتفاقيــة. وحيــث إن مــا تدعيــه الهيئــة مــن حقهــا فــي 
إجــراء الربــط التقديــري اســتنادًا إلــى مــا جــاء فــي اســتئنافها مــن أن النظــام الضريبــي قــد 
ــده  أتــاح لهــا مثــل ذلــك الإجــراء، لا يمكــن الأخــذ بــه علــى إطلاقــه؛ إذ إن ذلــك الحــق قيَّ
قهــا اللجــوء إلــى ذلــك الربــط  النظــام بجملــةٍ مــن الشــروط والأوضــاع التــي يمكــن عنــد تحقُّ
التقديــري، والتــي منهــا مــا ذكرتــه المــادة )63( مــن النظــام والمتمثلــة فــي عــدم تقديــم 
ــف بحســابات  ــم يحتفــظ المكل ــي فــي موعــده النظامــي، أو إذا ل ــف إقــرارَه الضريب المكل
ــد بالشــكل والنمــوذج والطريقــة المطلوبــة لســجلاته،  وســجلات دقيقــة، أو لــم يتــم التقيُّ
ــن المكلــف مــن إثبــات صحــة معلومــات الإقــرار، بالإضافــة إلــى مــا تضمنتــه  أو عــدم تمكُّ
الفقــرة )3( مــن المــادة )16( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل مــن قيــود 
هــا فــي إجــراء الربــط التقديــري، بالنــص علــى أن: )يحــق للمصلحــة مــن  مباشَــرة الهيئــة حقَّ
ــد بالمتطلبــات النظاميــة وللحــد مــن حــالات التهــرب الضريبــي،  أجــل إلــزام المكلفيــن بالتقيُّ
إجــراء ربــط تقديــري وفقًــا للحقائــق والظــروف المرتبطــة بالمكلــف فــي الحــالات الآتيــة: 

أ- عــدم تقديــم المكلــف إقــراره الضريبــي فــي موعــده النظامــي. وفــي حــال تقديــم 
ــر وســجلات  ــى دفات ــة المدققــة المســتندة إل ــي وقوائمــه المالي ــف إقــراره الضريب المكل
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نظاميــة بعــد انتهــاء الموعــد النظامــي وقبــل إصــدار المصلحــة للربــط التقديــري، يحــق لهــا 
ــي  ــا للإجــراءات المتبعــة، مــع توجــب الغرامــات الت ــه وفقً ــول إقــرار المكلــف ومعالجت قب

ــا.  تســتحق عليهــا نظامً

ب- عــدم مســك حســابات ودفاتــر وســجلات دقيقــة داخــل المملكــة تعكــس حقيقــة 
وواقــع عمليــات المكلــف. 

ــن المكلــف مــن إثبــات صحــة معلومــات الإقــرار بموجــب مســتندات ثبوتيــة  ج- عــدم تمكُّ
… إلــخ. 

ــد بالشــكل والنمــاذج والطريقــة المطلوبــة فــي دفاتــر وســجلات المكلــف،  د- عــدم التقيُّ
وَفقًــا لمــا هــو محــدد فــي نظــام الدفاتــر التجاريــة. 

ــا  هـــ- مســك الدفاتــر والســجلات بغيــر اللغــة العربيــة فــي حــال إخطــار المكلــف كتابيًّ
بذلــك. ــده  تقيُّ المصلحــة وعــدم  للعربيــة خــلال مهلــة تحددهــا  بترجمتهــا 

وحيــث جــاءت المــادة )63( مــن النظــام الضريبــي، معنونة فــي النظام الضريبي بـــــ »إجراءات 
نــت هــذه المــادة عــددًا مــن الإجــراءات التــي أُســنِد  مكافحــة التجنــب الضريبــي«، وحيــث تضمَّ
للمســتأنفة )الهيئــة( القيــام بهــا لغــرض تحديــد الضريبــة، وبالنظــر إلــى أنــه لــم يثبــت لــدى 
متــه الهيئــة وجــود دليــل مــادي مُعتبــر أو قرينــة علــى محاولــة  الدائــرة مــن خــلال مــا قدَّ
ــب الضريبــة أو تقليصهــا، وحيــث كان الثابــت وَفقًــا لوقائــع  المســتأنف ضــده )المكلــف( تجنُّ
ومســتندات الدعــوى، قيــام المســتأنف ضــده )المكلــف( بتقديم حســابات نظاميــة معتمدة 
مــن مراجــع خارجــي مرخــص لــه، وحيــث إن اســتناد المســتأنفة علــى المــادة )34( فقــرة )ب( 
ــة الســماح لقطاعــات أخــرى  ــر صلاحي ــى أن: )للوزي ــي تنــص عل ــة الدخــل الت مــن نظــام ضريب
محــددة باســتخدام الأســلوب التقديــري لتحديــد وعائهــا الضريبــي وَفقًــا لأســس ومعــدلات 
تحددهــا اللائحــة(، لا محــلَّ لإنزالــه علــى واقــع المكلــف، بالنظــر إلــى تقديمــه لحســابات 
معتمــدة وقيــام الهيئــة بالفحــص الميدانــي دون إبــداء أي ملاحظــات علــى صحــة تلــك 
عــاء الهيئــة أن المهمــة الخاصــة بذلــك الفحــص  الحســابات، ولا ينــال مــن ذلــك الاســتنتاج ادِّ
لــم تكــن إلا لأجــل التحقــق مــن تطبيــق المكلــف لاتفاقيــةٍ تجمعــه مــع وزارة الدفــاع، إذ إن 
حــق الهيئــة كان متاحًــا لهــا فــي إجــراء التفتيــش علــى المكلــف لإثبــات صــدق دعواهــا لتقريــر 
ــن لهــا عــدم مطابقــة مــا وجدَتــه لــدى المكلــف  ســلامة الأخــذ بالربــط التقديــري للأربــاح إذا تبيَّ
مــه مــن إقــرارات؛ الأمــر الــذي يتقــرر معــه عــدم ســلامة  مــن ســجلات ومســتندات مــع مــا قدَّ
ــط  ــاد الرب ــف لاعتم ــه حســابات المكل ــا أظهرت اللجــوء إلــى التقديــر الجزافــي بالأخــذ بغيــر م
الضريبــي عليهــا، خصوصًــا أن الهيئــة كذلــك لــم تســند موقفهــا بمــا يتوافــق مــع نــص الفقــرة 
الرابعــة مــن المــادة )16( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، التــي جعلــت إمكانيــة 
تحديــد صافــي الربــح التقديــري بنــاءً علــى مــا يظهــر مــن قرائــن أو حقائــق أو مؤشــرات ذات 
علاقــة بنشــاط المكلــف وطبيعتــه والظــروف المحيطــة بــه، وحيــث اكتفــى الاســتئناف فــي 
مجملــه بســرد النصــوص النظاميــة الموجــودة فــي النظــام واللائحــة لإثبــات ســلامة الإجــراء 
ــر أن ذلــك الحــق  ــر الربــح التقديــري، فــإن ذلــك لــم يكــن محــل جــدل فــي أساســه، غي بتقدي
يتوقــف علــى مــا أورده واضــع النظــام مــن وجــوب أن تتحقــق فــي الحالــة المــراد الربــط 
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التقديــري عليهــا القرائــن أو الحقائــق أو المؤشــرات التــي يســوغ مــع وجودهــا العــدول عمــا 
جــاء فــي إقــرارات المكلــف لأجــل اســتبعادها وتقديــر الربــح التقديــري وإجــراء الربــط التقديــري 
ــة التــي حــدد بموجبهــا مقــدار هامــش  ــأن الاتفاقي ــال مــن ذلــك القــول ب ــه، ولا ين ــاءً علي بن
الربــح المتحقــق بنــاءً علــى نشــاط الفــرع فــي المملكــة وعلاقتــه بالمركــز الرئيــس قــد كان 
بموجــب اتفاقيــة لا يتحقــق فيهــا اســتقلالية الفــرع لكــي يتــم الأخــذ بمــا جــاءت بــه؛ إذ إن 
هــذا الأمــر وإن كان مــن حيــث المبــدأ والواقــع صحيحًــا فــي أن الفــرع يتبــع فــي سياســة إدارة 
أعمالــه للمركــز الرئيــس، إلا أن ذلــك لا ينفــي الأصــل الظاهــر الــذي يتقــرر بموجبــه الأخــذ 
ــى  ــراره بالاعتمــاد عل ــا إق نه مــه مــن معلومــات تضمَّ ــف مــن واقــع مــا قدَّ ــرارات المكل بإق
مــا جــاء فــي حســاباته المراجعــة مــن مكتــب محاســبي مرخــص، وحيــث انتفــى فــي مذكــرة 
الاســتئناف مــا يقــدح فــي تلــك الحســابات ومصداقيتهــا، فإنــه لا يمكــن التعويــل علــى مجــرد 
ــا لكــي يســتنتج مــن ذلــك عــدم ســلامة  القــول بــأن الفــرع غيــر مســتقل اســتقلالًا حقيقيًّ
حســاباته المقيــدة لعمليــات نشــاطه، والعــدول عنهــا إلــى مــا تريــده الهيئــة مــن عــدم 
الاعتــداد بهــا وتحديــد الربــح بطريقــة تقديريــة بإجــراء الربــط علــى المكلــف. وتأسيسًــا علــى مــا 
م خلصــت الدائــرة إلــى رفــض اســتئناف الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وتأييــد مــا انتهــى  تقــدَّ
إليــه القــرار الابتدائــي مــن نتيجــة فــي إجــراء الربــط علــى المكلــف مــن واقــع إقــراره، وعــدم 
الاســتجابة لطلــب الهيئــة بإجــراء الربــط علــى المكلــف بالطريقــة التقديريــة لحســاب الأربــاح 
عليــه بواقــع 20%، والتأكيــد كذلــك علــى مــا أثبتــه القــرار الابتدائــي مــن ضــرورة تقيــد الهيئــة 
بإجــراء التعديــلات علــى الأخطــاء الحســابية الــواردة ضمــن مــا أشــار إليــه القــرار الابتدائــي فــي 

وقائعــه ونتيجتــه عنــد تنفيــذ الهيئــة لمقتضــى مــا ســيأتي بــه منطــوق هــذا القــرار.

القرار: 

بناءً على ما تقدم، وباستصحاب ما ذُكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولًا: قبول الاستئناف شكلًا من مقدمه الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم 
في  الأولى  الابتدائية  الضريبية  الزكوية  الاعتراض  لجنة  عن  الصادر  1439هـ،  لعام   ،)35(

الرياض. 

ثانيًا: وفي الموضوع: 

رفــض اســتئناف الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى - 
بــه مــن نتيجــة بعــدم رفــع الهيئــة نســبة الربــح التقديــري مــن إجمالــي المصروفــات مــن 
7% إلــى 20%، للأعــوام مــن 2010م حتــى 2014م، للأســباب الــواردة فــي هــذا القــرار، 
وتصحيــح الأخطــاء الماديــة المتعلقــة بالمكــون مــن مخصــص نهايــة الخدمــة فــي 
عــام 2011م، والضريبــة المســددة بالغرامــات فــي عــام 2012م، للأســباب والحيثيــات 

الــواردة فــي هــذا القــرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


